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إحالة ثمان شركات إلى النيابة لخفض رواتب مواطنين مدعومين من "نافس"

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2025-07-30

كشفــت وزارة المــوارد البشريــة والتــوطين عــن إحالــة ثمــاني شركــات إلــى النيابــة العامــة بعــد
تلقي شكاوى من مواطنين يعملون لديها، تفيد بقيام تلك الشركات بخفض رواتبهم عقب
استفادتهم من الدعم الحكومي المقدم ضمن برنامج "نافس"، ما اعتبرته الوزارة مخالفة
جســيمة لأحكــام القــرار الــوزاري رقــم 663 لســنة 2022 بشــأن الالتــزام بأنظمــة التــوطين فــي

القطاع الخاص.

وأكــد مواطنــون، علــى هــامش معــرض "مصــنّعين" الــذي نظمتــه وزارة الصــناعة والتكنولوجيــا
المتقدمـة، أن شركـات خاصـة أقـدمت علـى تخفيـض رواتبهـم بمقـدار الـدعم الحكـومي الـذي
يتلقونه، ما جعل صافي دخلهم لا يختلف عن رواتبهم السابقة أو يزيد عنها بشكل طفيف،
ـــدخل فـــوري وحاســـم مـــن الجهـــات المختصـــة لحمايـــة حقـــوقهم وردع هـــذه مطـــالبين بت

الممارسات، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأكــدت الــوزارة أن التصــدي لأي محــاولات للتحايــل علــى ســياسات التــوطين يشكــل أولويــة



2 / 3

قصوى، مشيرة إلى امتلاكها أنظمة ذكية لرصد التزام الشركات، بما في ذلك متابعة أجور
العاملين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بالتشريعات واللوائح،

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.

وشددت الوزارة على أن استغلال الدعم الحكومي المقدم عبر "نافس" لتقليص مستحقات
الموظف المواطن يُعدّ مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، داعية المواطنين العاملين في
القطاع الخاص إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من خلال القنوات الرسمية، مثل الموقع

الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي أو مراكز الاتصال.

كما جدّدت الوزارة ثقتها في التزام شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين، مشيرة إلى أن
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أثمرت عن توظيف أكثر من 152 ألف مواطن في أكثر
من 29 ألف شركة حتى نهاية يونيو الماضي، ما يعكس وعياً متزايداً لدى القطاع بأهمية

المشاركة في هذا الملف الوطني الحيوي.

يُــذكر أن برنــامج "نــافس" أُطلــق فــي ســبتمبر 2021 ضمــن "مشــاريع الخمســين"، ويهــدف إلــى
تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وتمكينها من العمل في القطاع الخاص، عبر توفير 75 ألف
وظيفـة خلال خمـس سـنوات. وقـد نصـت التشريعـات المنظمـة للبرنـامج علـى جـزاءات واضحـة

بحق الجهات المخالفة.

وبحسـب القـرار الـوزاري المنظـم لــ"نافس"، تُفـرض غرامـة ماليـة تتـراوح بيـن 20 ألفـاً و100 ألـف
درهم على المنشآت التي ترتكب مخالفات مثل التوطين الصوري أو تقديم مستندات مضللة
أو بيانات غير صحيحة، كما يُوقف الدعم عنها وتُسترد المبالغ المصروفة. وتشمل المخالفات
أيضاً حالات عدم انضمام الموظف للعمل رغم صدور تصريح العمل وحصول المنشأة على

الدعم.

ويأتي هذا الإجراء في ظل سخط شعبي متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة ما
يُنظر إليه من تفضيل بعض الشركات للموظف الأجنبي على حساب المواطن، رغم الجهود
الحكوميــة المتواصــلة منــذ عــام 2005 لتعزيــز توظيــف المــواطنين، عــبر برامــج دعــم ومعــارض

وظيفية وحملات إعلامية واسعة.
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